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  الإكراه 
  وأثره في الفقھ والقضاء

  السلميماجد بن خلیفة 
  أستاذ أصول الفقھ المساعد

، المملكة جامعة جدة،  كلیة القانون والدراسات القضائیة، قسم الدراسات القضائیة 
  .العربیة السعودیة 
 uj.edu.sa@ ٠٤١٠٣٣١٠: البرید الالكتروني

   :ملخص

یتن��اول ھ��ذا البح��ث أح��د المباح��ث الأص��ولیة الت��ي ی��ذكرھا الأص��ولیون عن��د كلامھ��م ع��ن    
 وھو مبح�ث الإك�راه، وبی�ان أث�ره ف�ي الأحك�ام الفقھی�ة والق�ضائیة، وق�د اقت�ضت                       التكلیف،

فق�د ذك�رت    : أم�ا المقدم�ة   . طبیعة البحث أن یكون في مقدم�ة، وتمھی�د، ومبحث�ین، وخاتم�ة            
فیھ��ا أھمی��ة البح��ث، وأس��باب اختی��اره، وأھداف��ھ، والدراس��ات ال��سابقة، وم��نھج البح��ث،         

عن��د الأص��ولیین، وبین��ت م��دى اعتب��ار ال��شریعة   عرف��ت بالأھلی��ة : وخطت��ھ، وف��ي التمھی��د
تناول��ت تعری��ف الإك��راه، : وف��ي المبح��ث الأول.الإس��لامیة للرض��ا ف��ي ت��صرفات المكلف��ین

تعری��ف : المطل��ب الأول: وأركان��ھ، وش��روطھ، وأق��سامھ، وق��د ج��اء ف��ي خم��سة مطال��ب      
روط ش��: أرك��ان الإك��راه، المطل��ب الثال��ث  : ، والمطل��ب الث��اني -لغ��ة واص��طلاحًا -الإك��راه 

باعتب�ار المك�ره ب�ھ، والمك�ره علی�ھ، والمطل�ب            : تق�سیم الإك�راه   : الإكراه، والمطل�ب الراب�ع    
وف��ي المبح��ث  .أث��ر الإك��راه عل��ى الت��صرفات القولی��ة والفعلی��ة عن��د الأص��ولیین    : الخ��امس

: تناولت تطبیقات فقھیة وقضائیة لع�ارض الإك�راه، وج�اء ذل�ك ف�ي أربع�ة مطال�ب             : الثاني
الإك��راه عل��ى البی��ع، والمطل��ب    : اه عل��ى الزن��ى، والمطل��ب الث��اني  الإك��ر: المطل��ب الأول

فق�د  : وأما الخاتم�ة  .الإكراه على الإقرارات  : الإكراه على الطلاق، والمطلب الرابع    : الثالث
أن العلم�اء بحث�وا الإك�راه، واھتم�وا         : ذكرت فیھ�ا أھ�م النت�ائج الت�ي توص�لت إلیھ�ا، ومنھ�ا              

قد یكون لھ تأثیر في كثیر من الأحكام الفقھیة، وقد          أن الإكراه   .بتعریفھ وأقسامھ وشروطھ  
أن .لا یكون لھ تأثیر، على تف�صیل بی�نھم ح�سب ن�وع الإك�راه، وت�وفر ش�روطھ، ووس�یلتھ              

مباح��ث الإك��راه الت��ي ذكرھ��ا علم��اء الأص��ول أو الفق��ھ، لھ��ا ت��أثیر ب��الغ ف��ي نظ��ر الق��ضایا   
  .وإصدار الأحكام القضائیة فیھا

اه، شروط الإكراه، أرك�ان الإك�راه، أق�سام الإك�راه، أث�ر الإك�راه        الإكر:الكلمات المفتاحیة 
  .  في التصرفات، البیع، الطلاق، الزنا، الإقرار
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Abstract: 

This research deals with one of the fundamentalist 
investigations that fundamentalists mention when talking 
about commissioning, which is the topic of coercion, and 
explaining its effect on jurisprudence and judicial rulings. The 
nature of the research required that it be in the introduction, 
prelude, two topics, and a conclusion. As for the introduction : 
it mentioned the importance of the research, the reasons for 
its selection, its goals, previous studies, the research 
methodology, and its plan, and in the preamble : it was known 
as the eligibility of the fundamentalists , and it showed the 
extent of the Islamic Sharia’s consideration of satisfaction in 
the actions of those charged with. In the first topic : I dealt 
with the definition of coercion, its elements, conditions, and 
sections . It came in five demands : The first requirement : the 
definition of coercion - language and convention - and the 
second requirement : the elements of coercion , the third 
requirement : conditions of coercion , and the fourth 
requirement : the division of coercion : as impeller him, 
impeller him , and demand the fifth : the effect of coercion on 
the behavior of anecdotal and actual fundamentalists. In the 
second topic : I dealt with the jurisprudential and judicial 
applications of a coercive objector, and this came in four 
demands : the first requirement : coercion for adultery , and 
the second requirement : coercion to sell , and the third 
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requirement : coercion to divorce , and the fourth requirement 
: coercion of declarations. As for the conclusion : it mentioned 
the most important results it reached, including:  

The scientists looked coercion, and cared defined and its 
divisions and conditions. That coercion may be his effect in 
many of the provisions of jurisprudence, it may not have his 
influence on the breakdown of them according to the type of 
coercion, and provide conditions, and Oselth. The SSI 
coercion that mentioned scholars assets or jurisprudence, 
have the effect of adult in view of the issues and the issuance 
of judgments and judicial them.  

Key words : coercion, conditions of coercion, elements of 
coercion, sections of coercion, the effect of coercion on 
behavior, sale, divorce, adultery, and acknowledgment.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ١١٢٤ -

  

  

  

  مقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، وعلى 
  . آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

    ...أما بعد

فإنّ الإسلام قد جعل الرضا أساسًا للتصرفات التي تصدر عن المكلف، سواء في 
 أحكامًا تخصھ، وجعل -الإكراه-عدم رضاه أقوالھ، أو أفعالھ، أو إقراراتھ، بل رتب على 

إیقاع الإكراه على المكلف بدون وجھ حق حرامًا؛ لأنھ یُعد نوعًا من الظلم الذي نھى االله 
یا عبادي، إني حرمت الظلم «: عنھ، وحرمھ االله بین عباده، كما جاء في الحدیث القدسي

  .)١(»على نفسي، وجعلتھ بینكم محرمًا، فلا تظالموا

  ث، وأب ارهأ ا

  :لقد دفعني للكتابة في ھذا البحث أسباب، من أھمھا

من المباحث الأصولیة المھمة التي یذكرھا كل ) الإكراه(إنّ مبحث : أولًا
الأصولیین عند كلامھم عن التكلیف، أو عند كلامھم عن عوارض الأھلیة، فلا تكاد تجد 

كلام عنھ، بل إنّھ مھم أیضًا عند الفقھاء؛ فقد كتابًا أصولیا یخلو من مبحث الإكراه وال
  .ذكروا لھ أحكامًا كثیرة، وفصّلوا فیھ في أبوابٍ متفرقة من كتبھم

إنّ الإكراه عند علماء الأصول والفقھ یُعد من عوارض الأھلیة المؤثرة في : ثانیًا
 .كثیر من الأحكام الفقھیة والأحكام القضائیة

و معتبر عند العلماء، ومؤثر في الأحكام، ومنھ ما لیس إنّ الإكراه منھ ما ھ: ثالثًا
  .معتبرًا، ولا یؤثر في الأحكام؛ لذا أحببت أن أجلِّي ذلك في ھذا البحث

                                                           

  ). ١٩٩٤/ ٤) (٢٥٧٧(ظلم، حدیث رقم صحیح مسلم، باب تحریم ال) ١(
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إنّ المكلف أحیانًا قد یَعْرضُ لھ ما یؤثر على أھلیتھ، فیأتي تصرفًا من : رابعًا
بالنسبة لمن وقع علیھ  مُكرھًا، ویختلف فیھا الحكم الشرعي -قولًا أو فعلًا-التصرفات 

  .الإكراه، فیحتاج إلى بیان الحكم الشرعي فیھا

. إنّ الإكراه یختلف فیھ الحكم الفقھي والقضائي حسب الإكراه ونوعھ: خامسًا
ولم أقف حسب علمي واطلاعي على من أفرد لأثر الإكراه في الأحكام القضائیة؛ لذا 

  .أحببت أن أكتب في ھذا الموضوع، وأبیّنھ

دف اث   

التعریف بالإكراه، ومعرفة المعتبر منھ وغیر المعتبر، وبیان أثر الإكراه في 
  .الأحكام الفقھیة والقضائیة

  أ اث

 ما تعریف الإكراه، وما شروطھ وأركانھ؟ -١

 ما المعتبر من الإكراه، وما غیر المعتبر؟ -٢

 ما أثر الإكراه في الأحكام الفقھیة؟ -٣

 القضائیة؟ما أثر الإكراه في الأحكام  -٤

ت ادراا  

  :وقفت على عدة أبحاث في الإكراه، منھا

عبارة عن رسالة " أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشریعة الإسلامیة" -١
، تكلم فیھا -رحمھ االله–عبد العزیز بن سعد الخلاف : ماجستیر، للباحث الدكتور

قد فصلًا ذكر فیھ عدة الإكراه، وتعریفھ، وأقسامھ، وشروطھ، ثم ع: الباحث عن
أثر الإكراه في القصاص، وأثره في حد الردة، وأثره على الزنى، : مسائل، ھي

 .وأثره على القذف، وأثره على السرقة والحرابة

وھو عبارة عن . حسن عبد االله النیل: للباحث" الإكراه وأثره في الحكم الشرعي" -٢
اط الإثم والمؤاخذة، وأنھ بحث ترقیة، تكلم فیھ الباحث عن أثر الإكراه في إسق

یصح تكلیف المكره لفھمھ للخطاب؛ لأن الإكراه لا تنعدم معھ الأھلیة بالكلیة، 
 .لكنھ ینقصھا، ویبقى المكره مكلفًا
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فھو بیان أثر الإكراه بكل أنواعھ في الأحكام : أما الإضافة في ھذا البحث
اة، ولھ تأثیر ظاھر القضائیة، وأن عارض الإكراه مراعى عند أصحاب الفضیلة القض

  . نظر القضایا وفي الحكم فیھا كم سیأتي معنا

   اث

قد سلكت أثناء كتابتي للبحث منھجًا معینًا، حاولت السیر علیھ، والالتزام بھ 
  : أوجزه في الأمور التالیة. قدر المستطاع

رجعت في بحثي للمصادر الأصلیة في مختلف الفنون؛ لما تمتاز بھ من عمق  -١
الة، وقد أذكر الكتب المعاصرة معھا؛ لما یمتاز بھ بعضھا من الشمول وحسن وأص

الترتیب، وفي أثناء الإحالة، فإني أحیل القارئ إلى الكتب المعتمدة في كل فن 
فأحیل في المعلومة التي في الأصول إلى المصادر الأصولیة الأصلیة، : ومذھب

كر المرجع فإني أذكر اسم الكتاب وفي التفسیر والفقھ والحدیث كذلك، وفي أثناء ذ
  .أولًا، ثم الجزء والصفحة

بحثت المسائل الأصولیة المتعلقة بالإكراه، وحررت محل النزاع فیھا إن وجد،  -٢
ثم أذكر أشھر آراء الأصولیین فیھا، وأدلتھم باختصار، ثم المناقشة للأدلة، ثم 

 .الترجیح

، وحررت محل النزاع فیھا بحثت المسألة الفقھیة من كتب الفقھاء في كل مذھب -٣
إن وجد، ثم ذكرت أشھر آراء الفقھاء فیھا، وأشھر أدلتھم باختصار، ثم المناقشة 

 . للأدلة، ثم الترجیح، ثم أذیل المسألة بالتطبیق على الحكم القضائي

 : رجعت في التطبیق القضائي إلى التالي -٤

) ھ١٤٣٤(الصادرة عن وزارة العدل لعامي " مدونة الأحكام القضائیة"  -أ 
 .وتحتوي على أربعة عشر مجلدًا) ھ١٤٣٥(وتحتوي على ثلاثین مجلدًا، و

الصادر من الھیئة القضائیة العلیا، " المبادئ والقرارات القضائیة"كتاب   -ب 
والھیئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العلیا من عام 

  .ارة العدلبوز) مركز البحوث(، من إصدار )ھ١٤٣٧(إلى عام ) ھ١٣٩١(

 الصادرة عن بعض أصحاب الفضیلة -التي حصلت علیھا-الأحكام القضائیة   -ج 
 . القضاة في محاكم الأحوال الشخصیة

  فإذا وجدت الحكم القضائي في المدونة، فإني أذكر رقمھ التسلسلي في
المدونة، ورقم القرار، وتاریخھ، وإن كان صكًا قضائیًا فإني أذكر رقم 

 الصادر عنھا، ثم ملخص الدعوى، ثم المستند صك الحكم، والمحكمة
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الشرعي أو النظامي الذي بُني علیھ الحكم، ثم أعلق علیھ بقدر الحاجة 
مبیّنًا أثر الإكراه فیھ، وإذا ذكرت قرارًا من المبادئ فإني أكتفي بذكر 
رقمھ فقط، وإذا لم أظفر بحكم للقضیة في المدونة، ولا في غیرھا فإني 

 واللوائح، وسأكتفي بذكر بعض الأحكام وأشیر أرجع إلى الأنظمة
 . للباقي

 .بذكر رقم الآیة، واسم السورة: عزوت الآیات القرآنیة إلى سورھا -٥

فما كان منھما في الصحیحین أو : خرجت الأحادیث النبویة المرویة عن النبي  -٦
أحدھما اكتفیت بالإحالة إلى موضعھ فیھما، وإذا كان لیس فیھما فأذكر موضعھ 

 الكتاب المذكور فیھ، وألتمس لھ تخریجًا دون أن أتوسع فیھ، أو أعتمد على من
 .قول أحد العلماء المعتبرین

 .تخریج الآثار المرویة عن الصحابة -٧

 .لم أترجم للأعلام طلبًا للاختصار -٨

 .بیان معاني الألفاظ الغریبة والمصطلحات الغامضة -٩

 .ضبط الألفاظ التي ھي مظنة الإشكال على القارئ -١٠

لعنایة بالكتابة الإملائیة الصحیحة، ومراعاة قواعدھا، مع الاھتمام بعلامات ا -١١
  .الترقیم

 .ثم ختمت بحثي بخاتمة، بینت فیھا نتائج البحث

  ط اث

  :  وخاتمة، ومبحثین، وتمھید، مقدمة:قد جعلت البحث في

فتضمنت أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وھدف الدراسة، : أما المقدمة
  .لة البحث، والدراسات السابقة، ومنھج البحث، وخطتھوأسئ

   حقیقة الأھلیة واعتبارھا في تصرفات المكلفین:أما التمھید

  :وفیھ مطلبان

  . في الأھلیة عند الأصولیین:المطلب الأول

  . في اعتبار الشریعة الإسلامیة للرضا في تصرفات المكلفین:المطلب الثاني
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   .كانھ، وشروطھ، وأقسامھفي الإكراه، وأر: المبحث الأول

  : وفیھ خمسة مطالب

  .-لغة واصطلاحًا -تعریف الإكراه : المطلب الأول

  . أركان الإكراه:المطلب الثاني

  . شروط الإكراه:المطلب الثالث

  .باعتبار المكره بھ، والمكره علیھ:  تقسیم الإكراه:المطلب الرابع

  .ة والفعلیة عند الأصولیین أثر الإكراه على التصرفات القولی:المطلب الخامس

  . تطبیقات فقھیة وقضائیة لعارض الإكراه: المبحث الثاني

  :وفیھ أربعة مطالب

  .الزني الإكراه على :المطلب الأول

  . الإكراه على البیع: المطلب الثاني

  . الإكراه على الطلاق:المطلب الثالث

  . الإكراه على الاقرارات:المطلب الرابع

  . النتائج وفیھا أھم.الخاتمة

  ارس

  : وتشتمل على

  .فھرس المصادر والمراجع  -

  .فھرس الموضوعات  -

  .  أن یوفقنا للصواب، وأن یجنبنا الزلل؛ إنھ ولي ذلك والقادر علیھوأسأل االله 
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  التمهيد

  حقيقة الأهلية واعتبارها في تصرفات المكلفين

  :وفیھ مطلبان

 اطب اول

د ا ا  نو  

اعتنى علماء الأصول بالمباحث المتعلقة بالأھلیة، وما یعرض لھا في مؤلفاتھم، وقد       
اعتاد الجمھور من الأصولیین على ذكر مباحث الأھلیة، والحدیث عنھا عند كلامھم في 

  .، وإن كانوا لم یسموھا بھذا الاسم)١(التكلیف وشروطھ وموانعھ

قدوا مبحثًا مستقلًا في مؤلفاتھم للكلام عن الأھلیة فع: وأما الأصولیون من الحنفیة
وأقسامھا وعوارضھا، ویُعد مسلك الحنفیة متمیزًا لشمولھ لتفاصیل مباحث الأھلیة؛ لذا 
سأذكر شیئًا مختصرًا من كلامھم حول الأھلیة، وأقسامھا بقدر ما نحتاج إلیھ في ھذا 

  . البحث

  .لإنسان لوجوب الحقوق المشروعة لھ وعلیھصلاحیة ا: بأنھا) الأھلیة(قد عرف الحنفیة 

  . فھي عوارض تؤثر في تغییر الأحكام، أو انعدامھا:أما عوارض الأھلیة

  :والأھلیة یُقسمونھا إلى قسمین

 وھي صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة :أھلیة الوجوب :القسم الأول
ھذا الحكم متعلق بالذمة، :  یقولونعندما) الذمة(لھ وعلیھ، وھي التي یُعبر عنھا الفقھاء بـ 

  : وھي على نوعین. وھي ملازمة للإنسان منذ بدایة حیاتھ

                                                           

  ).١٥٨/ ١"(روضة الناظر وجنة المناظر. "ھو الخطاب بأمر أو نھي: التكلیف) ١(
/ ١(، المستصفى )١٦/ ١(، البرھان )٢٠(اللمع : "في) التكلیف، وشروطھ، وموانعھ(انظر مباحث 

، )١٩٤/ ١(، شرح مختصر الروضة )٣٥(، المسودة )٢٥(لابن العربي ) المحصول(، )١٧٠
، مختصر التحریر شرح الكوكب )٧٥/ ٢(، البحر المحیط )١٦٢/ ١(الإبھاج في شرح المنھاج 

  )".٥٠٩/ ١(المنیر 
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 . وھي التي تثبت للجنین في بطن أمھ إلى ولادتھ:أھلیة وجوب ناقصة -١

  . وھي التي تثبت للإنسان من ولادتھ إلى وفاتھ:أھلیة وجوب كاملة -٢

صدور الأفعال والأقوال منھ  وھي صلاحیة الإنسان ل:أھلیة الأداء :القسم الثاني
  :التمییز، ویقسمونھا إلى قسمین:  ویشترط لھا-شرعًا-على وجھ یعتد بھا 

 وھي التي تثبت للإنسان الذي یعقل من بدایة سن التمییز إلى :أھلیة أداء ناقصة -١
 .البلوغ

  . وھي التي تثبت للإنسان بالبلوغ والعقل:أھلیة أداء كاملة -٢

  :وعوارض الأھلیة

وھي التي تصیب الإنسان من دون إرادة واختیار : ون عوارض سماویةإما أن تك
  .إلخ...منھ، كالجنون والنوم والحیض والنفاس

وھي عوارض للعبد قدرة على تحصیلھا : وإما أن تكون عوارض مكتسبة
  :وتحقیقھا، وھي على قسمین

 .إلخ...ما كان من نفس الإنسان، كالجھل والھزل والخطأ: القسم الأول -١

الذي ھو : ما كان من غیره علیھ من دون اختیار لھ، كالإكراه:  الثانيالقسم -٢
 .)١(موضوع بحثنا

ب اطا  

  ار ار ا ر  رت ان

إنّ الناظر في أحكام الشریعة المتعلقة بالمكلف في معاملاتھ، وما یصدر عنھ من 
الرضا أساسًا في كل ما یصدر عنھ، سواء أكانت یجد أنھا اعتبرت -أقوال وأفعال وأقاریر

 أم كانت نكاحًا أو طلاقًا، أم فعلًا من الأفعال، -إلخ...بیعًا أو كفالةً أو رھنًا-في معاملاتھ 
ولما كان الرضا أمرًا قلبیا خفیًا لا یُطلع علیھ وجب تعلیق الحكم . أم إقرارًا من الأقاریر

الإیجاب والقبول، أو ما : من-الشریعة الصیغة وقد جعلت . على أمر ظاھر یدل علیھ
وقد جاءت عدة نصوص في أحكام متفرقة .  دلیلًا على الرضا من المكلف-یقوم مقامھا

                                                           

، )١٦٤/ ٢(التقریر والتحبیر ، )٣٤٠/ ٢(، أصول السرخسي )٣٢٤( أصول البزدوي: "انظر) ١(
، فصول )٢٥٨/ ٢(، تیسیر التحریر )٢٠٢/ ١(، بدیع النظام )٣٣٦/ ٢(التوضیح لمتن التنقیح 

  )".٣١٣/ ١(البدائع في أصول الشرائع 
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عبارة عن امتلاء :  والذي یعرفھ العلماء بأنھ-الرضا-تدل على اعتبار ھذا الأصل 
 البشاشة في ظھور:  بحیث یفضي أثره إلى الظاھر من-بلوغھ نھایتھ: أي -الاختیار 

  . )٢(، أو ھو التراضي والإتیان بالشيء اختیارًا)١(الوجھ

  ].٢٩:النساء[﴾إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴿: فقال االله في البیوع

  .)٣(بطیب نفس كل واحد منكم: إلا أن تقع تجارة عن تراض منكم، أي

  .)٤(»إنما البیع عن تراض«:  وقال رسول االله 

  .)٥(یدل ظاھره على عدم جواز بیع المكره لعدم التراضي

لا یحل مال امرئ مسلم إلا «:  قال أن رسول االله وعن أنس بن مالك 
  . )٦(»بطیب نفسھ

أنھ لا یحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس، وأن التجارة لا : فالأصل المجمع علیھ
مثلھ من الأصول التي یجب تجوز إلا عن تراض، فلا یخص منھا في الأصل شيء إلا ب

  . )٧(التسلیم لھا

لا تنكح البكر حتى «:  قال عن النبي عن أبي ھریرة ) النكاح(وجاء في 
. )٨(»إذا سكتت«: كیف إذنھا؟ قال: فقیل یا رسول االله» تستأذن، ولا الثیب حتى تستأمر
بالغة العاقلة فإن البكر ال: وأما موافقتھ لقواعد شرعھ. وھذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق

الرشیدة لا یتصرّف أبوھا في أقلّ شيء من مالھا إلا برضاھا، ولا یُجبرھا على إخراج 
الیسیر منھ بدون رضاھا، فكیف یجوز أن یُرقّھا، ویُخرج بُضعھا منھا بغیر رضاھا إلى 
من یریده ھو، وھي من أكره الناس فیھ، وھو من أبغض شيء إلیھا؟ ومع ھذا فیُنكحھا 

اتقوا اللَّھ «: ا بغیر رضاھا إلى من یریده، ویجعلھا أسیرةً عنده، كما قال النبيّ إیاه قھرً

                                                           

 ).٣٨٢/ ٤(كشف الأسرار ) ١(
 ).٢٦٥/ ٤(الإنصاف ) ٢(
 ).٦٠٢/ ١(تفسیر البغوي ) ٣(
، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل في تخریج أحادیث )٧٣٧/ ٢) (٢١٨٥(سنن ابن ماجھ، باب بیع الخیار) ٤(

 ).١٢٥/ ٥(» منار السبیل«
 ).١٥/ ٢(سندي على سنن ابن ماجھ حاشیة ال) ٥(
منار «إرواء الغلیل في تخریج أحادیث ) ٤٢٤/ ٣) (٢٨٨٥(سنن الدارقطني، كتاب البیوع، رقم ) ٦(

 ).٢٧٩/ ٥(» السبیل
 ).٨٨/ ٧(الاستذكار ) ٧(
 ).٣٢/ ٩) (٦٩٦٨( صحیح البخاري، باب في النكاح رقم الحدیث ) ٨(
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ومعلومٌ أن إخراج مالھا كلّھ بغیر رضاھا . أسرى: ، أي»في النساء؛ فإنّھنّ عوان عندكم
  . )١(أسھل علیھا من تزویجھا بمن لا تختاره بغیر رضاھا

لا طلاق «:  قالسول االله وجاء في الطلاق عن عائشة رضي االله عنھا أن ر
   .)٣(الإكراه: والإغلاق .)٢(»ولا عتاق في إغلاق

 تدل دلالة واضحة على اعتبار الشریعة في وغیرھافمجموع ھذه النصوص 
  . أقوال وأفعال وأقاریر: الرضا عما یصدر عن المكلف من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٢٠٩، ٢٠٨/ ٢٧(ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ) ١(
إرواء "، وحسنھ الألباني في )٦٦٠/ ١) (٢٠٤٦( سنن ابن ماجھ، باب طلاق المكره والناسي ) ٢(

 ).١١٣/ ٧)" (منار السبیل(الغلیل في تخریج أحادیث 
 ).١٦٣/ ١(، فتح الباري لابن حجر )١٢٤/ ٤(المنتقى شرح الموطإ : انظر) ٣(
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  المبحث الأول

  في الإكراه، وأركانه، وشروطه، وأقسامه

  ب اولاط

  رف اراه

  : -في اللغة -الإكراه 

أصل صحیح واحد، یدل على : الكاف والراء والھاء) كره: "(یقول ابن فارس
أن تكلف الشيء، : والكره. كرھت الشيء أكرھھ كرھًا: خلاف الرضا والمحبة، یقال

  . )١(فتعملھ كارھًا

ما أكرھت نفسك علیھ، : الإباء، والمشقة، أو بالضم: الكره، ویضم: وفي القاموس
  . )٢(ما أكرھك غیرك علیھ: وبالفتح

 تدور حول المشقة والإجبار، -في اللغة-ونلاحظ مما سبق أن معاني الإكراه 
  .وانتفاء الرضا والمحبة

  :-في الاصطلاح -الإكراه 

، نختار منھا تعریف )٣(علماء الأصول بتعاریف متقاربة) الإكراه(عرف 
حَمْلُ : الإكراه: نھ من أشمل التعاریف للإكراه؛ حیث قاللأ) علاء الدین البخاري(

الغیر على أمر یمْتنِعُ عنھ، بتخویف یقدر الحامل على إیقاعھ، ویصیر الغیر خائفًا بھ، 
  .)٤(فائت الرضا بالمباشرة

                                                           

  ).١٧٢/ ٥(مقاییس اللغة : انظر) ١(
، الصحاح )١١/ ٦(تھذیب اللغة : في) كره(، وانظر مادة )الكره) (١٢٥٢(س المحیط القامو) ٢(

  ).٤٨٤/ ٣٦(، تاج العروس )١٣٢/ ٢(، أساس البلاغة )٦/٢٢٤٧(
" شرح التلویح"، والتفتازاني في )٧١/ ٢٤" (المبسوط"السرخسي في : تعریف الإكراه عند: انظر) ٣(

، و الغزالي )٥١٩/ ٢" (مینة في مذھب عالم المدینةعقد الجواھر الث"، وابن شاس في )٣٩٠/ ٢(
  ).٣٨٩/ ٥" (الوسیط في المذھب"في 

  ).٣٨٣/ ٤(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) ٤(
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  :محترزات التعریف

: والمراد بھ. تكلیف شخص آخر، وطلب العمل منھ: أي" حمل الغیر: "قولھ
: ما قام بھ الانسان من تلقاء نفسھ، فلا یسمى إكراھًا، ویخرج بھ أیضًا: یخرج بھالمُكْرَه، ف

  .الضرورة؛ لأنھا لیست من فعل الإنسان

ما عملھ باختیاره وطواعیتھ، وإن كان : یخرج بھ" على أمر یمتنع عنھ: "وقولھ
  ).إكراھًا(فعلھ محمولًا علیھ؛ فإنھ لا یسمى 

الوسائل التي استخدمھا المُكْرِه : والمراد بھ" خإل..بتخویف یقدر الحامل: "وقولھ
في الإكراه في إخافة المُكْرَه، والتي تُلْحِقُ الاذى بھ؛ فیخرج بھ المُكْرِه الذي لا یقدر على 

  .الوسائل إذا لم تخف المُكْرَه، ولم تلحق بھ أذى: تنفیذ ما توعد بھ، ویخرج بھ

ب اطا  

  أرن اراه

: والإكراه یمكن أن نقول. ماھیة أي شيء، لا یتم الشيء إلا بھ جزء من :الركن
إنّ لھ أربعة أركان تستفاد من كلام الأصولیین عند تعریفھم لھ وشرحھم للتعریف، فلا 

  :یمكن أن یعتبر الإكراه إلا بھا، وھي

وھو الذي یوقع الإكراه على غیره، سواء :  المُكْرِه أو فاعل الإكراه:الركن الأول
 .بنفسھ، أو عن طریق غیرهباشره 

وھو الذي وقع علیھ الإكراه، سواء كان الإكراه الذي وقع :  المُكْرَه:الركن الثاني
  .علیھ قولًا، أو فعلًا، أو إقرارًا

وھو الوسیلة التي وقع بھا الإكراه، سواء كانت مادیة : المكره بھ: الركن الثالث
  . محسوسة كالضرب مثلًا، أو معنویة كالحبس

وھو التصرف أو العمل أو القول المطلوب :  المكره علیھ: الرابعالركن
  .)١(بالإكراه

                                                           

، التقریر والتحبیر علي )٣٩٠/ ٢(، شرح التلویح على التوضیح )٣٨٢/ ٤(كشف الأسرار : انظر) ١(
  ).٣٠٧/ ٢(، تیسیر التحریر )٢٠٦/ ٢(تحریر الكمال 
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  اطب اث

   روط اراه

ھناك شروط للإكراه ذكرھا العلماء من الأصولیین والفقھاء عند بحثھم لھ، 
یُستفاد من معرفتھا التمییز بین الإكراه المعتبر وغیر المعتبر، وإن كان في بعضھا 

وھي . ل یطول الكلام علیھ، لكن سأشیر إلى أھم ھذه الشروط بإیجازخلاف وتفصی
  :كالتالي

أن یكون المُكْرِه قادرًا على إیقاع ما ھدد بھ على المُكْرَه، فإن كان : الشرط الأول
  . )١(عاجزًا فإنّ الإكراه غیر معتبر في مثل ھذه الحالة

ا ھدده بھ المُكْرِه، وعجزه خوف المُكْرَه من تنفیذ الإكراه علیھ بم: الشرط الثاني
ولا یشترط أن ینالھ . عن الخلاص من الضرر بھروب، أو مقاومة، أو استغاثة بقادر

-فإن كان المُكْرَه لا یخاف من تھدیده، أو كان قادرًا على الخلاص منھ . شيء من العذاب
   .)٢( فإن الإكراه في حقھ غیر معتبر-بأي وسیلة كانت

لمُكْرَه ممتنعًا عمّا أُكره علیھ قبل الإكراه، فإن لم یكن أن یكون ا: الشرط الثالث
  .)٣(ممتنعًا من قبل فإنھ لا یصدق علیھ أنھ مكره، وإكراھھ غیر معتبر

أن یغلب على ظن المُكْرَه أن المُكْرِه سیوقع ما ھدد بھ عاجلًا في : الشرط الرابع
  . )٤(لا یصدق علیھ أنھ مكرهأما إذا كان التھدید من المكرِه آجلًا، فإنھ . حال امتناعھ

                                                           

، كشف )٧٣: ص(، إیضاح المحصول من برھان الأصول )٧٩/ ١(الواضح في أصول الفقھ ) ١(
/ ٩(، المبسوط للسرخسي )٢٣٢/ ٩(، فتح القدیر )٧٣/ ٢(، البحر المحیط )٣٩٤/ ٤(الأسرار 

/ ٣(، أسنى المطالب )٢٣٦/ ٥(، كشاف القناع )١٢٩/ ٦(، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٩٩
 ).٢٠٩: ص( والنظائر للسیوطي ، الأشباه)٢٨٣

/ ٦) (رد المحتار(، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٧٣/ ٢(، البحر المحیط )٣٩٤/ ٤(كشف الأسرار ) ٢(
، شرح الزركشي على )٢٩٨/ ٦(، المبدع في شرح المقنع )٢٠٩: ص(، الأشباه والنظائر للسیوطي )١٢٩

، بدائع الصنائع في ترتیب )٨: ص(لأصول ، غایة الوصول في شرح لب ا)٣٥٢/ ٣(متن الخرقي 
 .)٢٧٠/ ٢(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )١٩٠/ ٧(الشرائع 

، البحر المحیط )٢٠٩: ص(، الأشباه والنظائر للسیوطي )٢٧٠/ ٢(درر الحكام شرح غرر الأحكام ) ٣(
 ).٣٩٤/ ٤(، كشف الأسرار )٢/٧٣(

/ ٤(، كشف الأسرار )٧٣/ ٢(البحر المحیط ، )٢٠٩: ص(الأشباه والنظائر للسیوطي : انظر) ٤(
  ).٢٧٠/ ٢(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )١٩٠/ ٧(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )٣٩٤
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راب اطا  

  أم اراه

  :لعلماء الأصول والفقھ تقسیمات متعددة للإكراه، من أشھرھا

  .إكراه ملجئ، وإكراه غیر ملجئ: تقسیم الإكراه إلى: أولًا

إكراه ملجئ، وإكراه غیر : اتفق علماء الأصول والفقھ على تقسیم الإكراه إلى
  :  ضابط كل قسم، وسنذكر الأقسام، ونُبیّن ضابط كل قسم فیما یليملجئ، ثم اختلفوا في

ھو الذي تنتفي فیھ القدرة عن :  یرون أن الإكراه الملجئفجمھور الأصولیین
المُكْرَه، بحیث لا یبقى لھ اختیار، ولا یتمكن معھ من الامتناع، ویكون المُكْرَه فیھ كالآلة 

وھذا النوع من . اھق على شخص آخر فیموتفي ید المُكْرِه، كأن یُحمل ویلقى من ش
  .)١(الاكراه یَمْنَعُ التكلیف بالاتفاق

  .)٢(بالقتل، أو الضرب، أو الحبس، أو نحوھا: والإكراه غیر الملجئ یكون بالتھدید

ھو الذي ینعدم فیھ الرضا، ولا : فالإكراه الملجئ أو التام عندھم: الحنفیةأما عند 
ه بالقتل، أو بقطع عضو من أعضائھ كیده أو رجلھ، أو یفسد معھ الاختیار، كأن یھدد

بضرب شدید یفضي إلى ھلاكھ، أو إتلاف عضو من أعضائھ، أو الحبس مدة طویلة، ولا 
  .)٣(یستطیع المُكْرَه الصبر على ذلك

ھو الذي ینعدم فیھ الرضا، ولا یفسد معھ : أما الإكراه غیر الملجئ عندھم
الضرب، أو الحبس، أو نحوھا من الأشیاء التي لا یخشى الاختیار، كالإكراه بالقید، أو 

  .)٤(منھا إتلاف نفس أو عضو

                                                           

، القواعد والفوائد الأصولیة )١٩٤/ ١(، شرح مختصر الروضة )٦٦: ص(نھایة السول : انظر) ١(
، التحبیر شرح التحریر )٦٩: ص(ھ ، المختصر في أصول الفق)٧٣/ ٢(، البحر المحیط )٣٩:ص(
  ).٢٢٠/ ١(، نفائس الأصول في شرح المحصول )٣٦: ص(، الغیث الھامع )١٢٠٠/ ٣(

، نفائس الأصول في شرح )١٦٢/ ١(، الإبھاج في شرح المنھاج )٢٠٣/ ١(الإحكام للآمدي : انظر) ٢(
/ ٢( في أصول الفقھ ، البحر المحیط)٣٩: ص(، القواعد والفوائد الأصولیة )١٦٣٨/ ٤(المحصول 

  ).١٢٠٠/ ٣(، التحبیر شرح التحریر )٦٩: ص(، المختصر في أصول الفقھ )٧٣
، )١٠٥/ ٢(، الاختیار لتعلیل المختار )٣٥٣/ ١(، فصول البدائع )٣٩٣/ ٤(كشف الأسرار : انظر) ٣(

ز الدقائق ، كن)١٢٩/ ٦(، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٨٠/ ٨(البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
  ).١٨٢/ ٥(، تبیین الحقائق )٥٦٩: ص(

، )٢٠٧/ ٢(، التقریر والتحبیر )٣٩٥/ ٢(، شرح التلویح على التوضیح )٣٨٣/ ٤(كشف الأسرار ) ٤(
  ).٢٠٣/ ٣(غمز عیون البصائر 
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وقد وقع خلاف بین الأصولیین والفقھاء في الإكراه الملجئ الذي ذكره الحنفیة، 
والإكراه غیر المجلئ الذي ذكره جمھور الأصولیین الذي یكون بالتھدید بالقتل، أو 

  .الضرب، أو الحبس

 أن المُكْرَه إذا خاف من الوعید، وغلب على ظنھ بأن المُكْرِه فاختار الجمھور
فإن ذلك كاف في تحقق الإكراه، ولا یشترط أن ینالھ شيء من -سیوقع ما توعده بھ 

إنّ المُكْرَه إنما رخص لھ دفعًا للإكراه المتوقع الذي قد یقع : العذاب أو الأذى، وقالوا
أما مجرد التھدید . لشریعة جاءت برفع الضررعلیھ، والذي قد یكون لا طاقة لھ بھ، وا

  .دون أن یُخشى منھ ضرر فلا یكون إكراھًا

واختار بعض المالكیة أنھ لا یُعتبر الإكراه بمجرد التھدید، بل لا بد أن ینالھ شيء 
  . )١(من الأذى أو العذاب

  وھل ھو مكلف في ھاتین الحالتین أو غیر مكلف؟

نھ مكلف؛ لأنھ توفرت فیھ شروط التكلیف، أما جمھور الأصولیین والفقھاء على أ
 فمرادھم عدم -من سقوط آثار بعض التصرفات الواقعة من المُكْرَه-ما یذكره الفقھاء 

  . مخاطبتھم بالأحكام الوضعیة أثناء الإكراه

  تقسیم الإكراه: ثانیًا

  .إكراه بحق، وإكراه بغیر حق: یقسم الإكراه إلى

ھو الإكراه المشروع الذي لا ظلم فیھ ولا إثم، وھو و: الإكراه بحق: القسم الأول
التصرف الذي یُلْزَمُ فیھ المُكْرَه، كإكراه القاضي المدین على بیع مالھ وفاء لدینھ، وإكراه 

  .)٢(الزوج المولي على الرجوع إلى زوجتھ أو طلاقھا إذا انقضت مدة الإیلاء

وھو الإكراه من قادر بغیر : وھو الإكراه المحرم: إكراه بغیر حق: القسم الثاني
وجھ حق للمُكْرَه على الإتیان بشيء لا یرغب فیھ، كأن یكره الثیب على النكاح من زوج لا 

  .)١(تریده، أو یُكره شخص على بیع داره

                                                           

، )٣٨٣/ ٤(، كشف الأسرار  )٧٣/ ٢(، البحر المحیط )٣٩: ص(القواعد والفوائد الأصولیة ) ١(
  ).٢٧٨/ ٥(المالكیة في مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل اختیار : وینظر

، الأشباه )٣٤٤/ ٣(، روضة الطالبین وعمدة المفتین )١٥٩/ ٩(المجموع شرح المھذب : انظر) ٢(
، )٣٥١/ ١٠(، المغني لابن قدامة وقد ذكر عدة صور للإكراه) ٢٠٦: ص(والنظائر للسیوطي 

، الدر )٤١٥/ ٢( شرح التلویح على التوضیح ،)٤٦٥/ ٢(شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
، موسوعة القواعد )١٩٤/ ١(، المنثور في القواعد الفقھیة )١٢٨/ ٦(المختار وحاشیة ابن عابدین 

  ).٨٤٩/ ١٠(الفقھیة 
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  اطب اس

  م ف اره

الذي وقع علیھ الإكراه الذي لا یقدر -ولا ریب أن المُكْرَه . الأھلیة مناط التكلیف
وقد سبق وأن مر معنا أن الإكراه .  تتأثر أھلیتھ لانعدام الرضا والاختیار لدیھ-لى دفعھع

وقد اختلف العلماء في تكلیف . ملجئ وغیر ملجئ: الذي یعرض للمكلف ینقسم إلى قسمین
  :المكره، وقبل أن نذكر الخلاف نحرر محل النزاع في المسألة، فنقول

الذي ذكره - على أن الإكراه الملجئ -نفیةالجمھور والح- اتفق العلماء :أولًا
 یمنع التكلیف؛ لأن المكلف لا ینسب إلیھ شيء إذا أُكره إكراھًا ملجئًا؛ لأنھ -الجمھور

  .أصبح كالآلة حینئذ

وإن كان الحنفیة لا یسمون ھذا النوع إكراھًا، بل یرون أن الفعل لا ینسب إلى 
  .إنھ أكره علیھ: المكلف أصلًا حتى یقال

 لا یمنع -الذي اصطلح علیھ الحنفیة- اتفقوا على أن الإكراه غیر الملجئ :اثانیً
التكلیف؛ لأنھ مجرد تھدید یمكن أن یتحملھ المكلف، فلو أقدم على الفعل فإنھ یكون مُقْدِمًا 

  .علیھ باختیاره

 اختلفوا في الإكراه غیر الملجئ الذي ذكره الجمھور، والإكراه الملجئ الذي :ثالثًا
  :لحنفیة على أقوالذكره ا

وھو قول جمھور العلماء، لكنھ مع .  أن الإكراه لا یمنع التكلیف:القول الأول
إن الإكراه لا یمنع التكلیف، لا یقولون إن المُكرَه یؤاخذ على كل ما یقولھ أو : قولھم

وكونھ مخاطبًا لا . والمُكرَه مخاطب. الخطاب بأمر أو نھي: یفعلھ؛ لأن التكلیف عندھم
 منھ حصول الثواب أو العقاب، ولا یلزم منھ صحة جمیع التصرفات الصادرة عنھ، یلزم

  .بل إن عندھم تفصیلًا فیما یصدر عنھ

فمن أكره :  أن الإكراه یمنع التكلیف في عین المكره دون نقیضھ:القول الثاني
الفعل، على فعل مراد الشارع ففعلھ لأجل الإكراه، فإنھ لا یعد مكلفًا، فلا یثاب على ھذا 

وإن امتنع عنھ یعد مكلفًا، فیعاقب على الترك، وإن أكره على فعل یخالف مراد الشارع 
  .)٢(كالزنى، فإن امتنع فھو مكلف یثاب، وإن فعل فلیس بمكلف فلا یعاقب

                                                                                                                                                          

، )١٣٩/ ٦(، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٣٩١/ ٢(شرح التلویح على التوضیح : انظر) ١(
  ).١٥٠: ص(، عمدة السالك وعدة الناسك )٥٧/ ٢٤(المبسوط للسرخسي 

، )٦٦(، نھایة السول)١/١٦٢(، الإبھاج شرح المنھاج )١/١٩٤(شرح مختصر الروضة : انظر) ٢(
 ). ٣٥١/ ١٠(، المغني لابن قدامة )٣٤٤/ ٣(، روضة الطالبین )١٥٩/ ٩(المجموع 
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 فیفصّل فیھا العلماء بناء على اختلاف المُكْرِه :أما التصرفات الواقعة من المُكْرَه
  :علیھ، على النحو التالي

  التصرفات القولیة: أولًا

 -سواء كان مالیًا، أم غیر مالي- الإقرارفقد اتفقوا على أنھ إذا وقع إكراه على 
فإنھ لا یعتد بھ، ولا یترتب علیھ أي أثر، كأن یكره على الاعتراف بمال، أو یكره على 

  .)١(الإقرار بالزنى، أو شرب الخمر، أو القتل، أو غیر ذلك

  :  فتنقسم إلى قسمین-عدا الاقرار- أما التصرفات القولیة

كالنكاح، والطلاق، والعتق، :  تصرفات لا تحتمل الفسخ بعد وقوعھا:القسم الأول
  .ونحوھا

البیع، : كالعقود المالیة مثل:  تصرفات تحتمل الفسخ بعد وقوعھا:القسم الثاني
  .والشراء، والإجارة، والوكالة، والرھن ونحوھا

  :ن القسمین على قولینوقد اختلف العلماء في ھذی

 -بقسمیھا- إن إكراه المكلف على إیقاع شيء من ھذه التصرفات :القول الأول
. یفسدھا، ویجعلھا باطلة غیر صحیحة، ولا یترتب علیھا شيء من آثارھا المعتبرة شرعًا

بأن التلفّظ بالكفر حالة الإكراه لم یعتبره الشرع، : واستدلوا على ذلك ،وھو قول الجمھور
وإذا سقط حكم الأشد سقط .  یترتب علیھ أثرٌ من الآثار، وھو أشد من أيّ قول شرعًاولم

  .)٢(حكم الأخف من باب أولى، فلا یترتب على أيّ تصرّف قولي مع الإكراه أثر

القولیة یُفرق  إن إكراه المكلف على إیقاع شيء من ھذه التصرفات: القول الثاني
فھي عندھم فاسدة لا باطلة، ویمكن -ل الفسخ التصرفات القولیة التي تقب: فیھ بین

وھذه تقع - وتصرفات قولیة لا تقبل الفسخ -تصحیحھا برضا العاقدین بعد ارتفاع التھدید
واختاره  -عندھم، لكنھ یرجع على من أكرھھ في الشيء المكره علیھ لضمان ما لحقھ

م الرضا كانت ھذه بأن الرضا شرط لصحة ھذه التصرفات، فإذا انعد: ، واستدلواالحنفیة
التصرفات موقوفة على إجازة المُكْرَه، فلو أجاز ما اُكْرِه علیھ بعد زوال الإكراه أصبح 
العقد صحیحًا، أو أن تصرفات المُكْرَه التي لا تقبل الفسخ تقع، ویرجع على من 

  .)٣(أكرھھ

                                                           

  ).٢٦٤/ ٧(المغني لابن قدامة ) ١(
/ ٩(، المجموع )١٥/ ٥(ح الزرقاني على مختصر خلیل ، شر)٤٢/ ٦(مواھب الجلیل : انظر) ٢(

  ).٢٧٣/ ٥(، الشرح الكبیر على متن المقنع )٢٦٤/ ٧(، المغني لابن قدامة )١٦٠
  ).٤٤٩/ ٦(، العنایة شرح الھدایة )١٣٦/ ٤(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : انظر) ٣(
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وما ذھب الیھ الجمھور من بطلان تصرف المُكْرَه أقوى في الاستدلال؛ لعدم 
ود الرضا، أما القول بفساد التصرف، أو توقیفھ على إجازة المكرَه، أو جعل الخیار لھ وج

فلا معنى لھ؛ لأن المكرَه إذا رضي في إمضاء التصرف فلھ أن یجدد -بعد زوال الإكراه 
  .العقد

  التصرفات الفعلیة: ثانیًا

ل للمُكْرَه ذھب جماھیر الأصولیین والفقھاء إلى أن الإكراه إن كان على فعل لا یح
قتل النفس : ومن أمثلة ذلك. فعلھ، فإنھ لا یجوز للمُكْرَه الإقدام علیھا بأي حال من الأحوال

المعصومة، أو قطع عضو من الأعضاء، أو الضرب الذي یؤدي إلى ھلاك النفس، أو 
فھذه الأفعال محرمة، فلا یجوز لھ الإقدام علیھا، ولو أدى ذلك إلى قتل . العضو، أو الزنى

  .)١(فسھ، أو فقد عضو من أعضائھ؛ لأن حرمة المُكْرَه كحرمة من وقع علیھ الإكراهن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، شرح التلویح على )٣١٣/ ٢(لتحریر ، تیسیر ا)٣٩٧/ ٤(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي :  انظر)١(
/ ٣(، الھدایة في شرح بدایة المبتدي )١٧٩/ ٧(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )٣٩٢/ ٢(التوضیح 

/ ٤(، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي )٣٩٨/ ٢(، شرح التلویح على التوضیح )٢٧٥
، المغني لابن قدامة )٨٢/ ٢(لمحیط في أصول الفقھ ، البحر ا)٢٠٧(، الأشباه والنظائر للسیوطي )٣١٨

)٣٤٨/ ١٢.(  
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  المبحث الثاني

  المسائل الفقهية والأحكام القضائية

  :وفیھ أربعة مطالب

  اطب اول

زا  راها  

لأنھ من إذا أكره المكلف إكراھًا ملجئًا على الزنى فإن ذلك لا یُبیحھ لھ بالاتفاق؛ 
الأفعال المحرمة التي لا یجوز للمُكْرَه الإقدام علیھا بأي حال من الأحوال؛ لأن حرمة 
الزنى لا ترتفع بحال من الأحوال، ومن ثم لا یرخص فیھ حالة الإكراه، كما لا یرخص 
فیھ حالة الاختیار؛ لأنھ یعتبر قتلًا في المعنى؛ لأن ولد الزنا بمنزلة الھالك؛ فإن انقطاع 

  .بھ من الغیر ھلاكنس

لا حد علیھ؛ لأن الحدود تدرأ : واختلفوا في إقامة الحد على المُكْرَه، فقال بعضھم
إن كان المُكْرَه رجلًا فیجب علیھ الحد، : بالشبھات، والإكراه شبھة، وفرق بعضھم فقال

ا، ولا فلا حد علیھ: وھو آثم؛ لأن الزنى من الرجل لا یتحقق إلا بانتشار الآلة، أما المرأة
  . )١(أما المُكْرِه فلا حد علیھ باتفاق. إثم علیھا

  : الحكم القضائي الأول: التطبیق القضائي

  .ھ١٤٣٥/ ٠٣/ ٢٠: ، تاریخھ)٣٥١٨٣٢٥٩(، رقم القرار )٧٨١: (الرقم التسلسلي     

  :ملخص الدعوى والحكم

احشة الزنى، أقام المدعِي العام دعواه ضد المدعَى علیھ طالبًا إثبات إدانتھ بفعل ف
وبعرض الدعوى على المدّعى علیھ أنكر . وطلب الحكم علیھ بحدّ الزاني غیر المحصن

صحتھا، وبطلب البیّنة من المدعي العام استند إلى إقرار المدعى علیھ أمام جھة التحقیق 
بفعل الفاحشة بفتاة عدة مرات وإیلاج ذكره في قبلھا، وبعرض ذلك علیھ دفع بصدوره 

                                                           

، عیون )٤٣٣/ ٢(، مجمع الأنھر )٨٤/ ٨(، البحر الرائق )٦٨/ ١١(البنایة شرح الھدایة : "انظر) ١(
، الحاوي )٢٣٧/ ٤(، بلغة السالك )٣٦/ ٤(، شرح مختصر خلیل للخرشي )٤٦٥: ص(المسائل 

، المغني )١٨٤/ ١٠(، الشرح الكبیر )١٨/ ٢٠(،المجموع )٣٣٧/ ٣(، المھذب )٥١٥/ ١٣(الكبیر 
/ ٢(، تیسیر التحریر )٣٨٦/ ٤(كشف الأسرار : ، وانظر كذلك)"١٨٢/ ١٠(، الإنصاف )٤١٢/ ٥(

، فتح القدیر )٧٢: ص(، القواعد والفوائد الأصولیة )٤٠١/ ٢(، شرح التلویح على التوضیح )٣١٣
  ).٢٤٣٥/ ٥(، الكافي شرح البزودي )٢١١/ ٢(، التقریر والتحبیر )٢١٦/ ٥(
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-كراه، وقرّر رجوعھ عنھ، ونظرًا لأنّ ذلك مما یدرأ الحدّ عن المدّعى علیھ منھ تحت الإ
 لذا فلم یثبت لدى القاضي إدانة المدعى علیھ بقیامھ بفعل -لكون الحدود تدرأ بالشبھات

فاحشة الزنى، وقرّر درء حدّ الزاني غیر المحصن عنھ، ولتقویة التھمة بحقّھ بصحة ما 
 جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي العام، وصدّق الحكم من نسب إلیھ حكم بجلده ثمانین

  .محكمة الاستئناف

  ".الحدود تدرأ بالشبھات: " القاعدة الفقھیة:المستند الشرعي أو النظامي

: ، تاریخھ)٣٥٢٠٩٤٣١: (، رقم القرار)٧٨٥: ( الرقم التسلسلي:الحكم القضائي الثاني
  .ھ١٤٣٥/ ٠٤/ ١٦

  :ملخص الدعوى والحكم

المدعي العام دعواه ضد المدعى علیھا طالبًا إثبات إدانتھا بتمكینھا شخصًا أقام 
ھاربًا من انتھاك حرمة منزل كفیلھا، وفعل فاحشة الزنى بھا، مما نتج عنھ حملھا سفاحًا، 

وبعرض الدعوى . وطلب الحكم علیھا بحدّ الزاني المحصن، وبتعزیرھا على باقي التّھم
حّتھا، ودفعت بالإكراه على الزنى، وقررت أنّھ لا بیّنة لدیھا على المدعى علیھا أقرّت بص

على ذلك، ونظرًا لإقرار المدعى علیھا على نفسھا أربع مرات وھي بحالة معتبرة شرعًا، 
ولأنّ ما دفعت بھ من الإكراه یحتمل وقوعھ على مثلھا، ولاسیما وھي خادمة وافدة، ولأنّ 

فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى علیھا بفعل فاحشة ذلك شبھة یُدرأ بھا الحدّ عنھا؛ لذا 
الزنى وھي محصنة، وقرّرت درء حدّ الزنى المحصن عنھا، وحكمت بسجنھا لمدة ثلاث 
سنوات، وبجلدھا ثلاثمائة جلدة مفرّقة، على أن یكون الجلد بعد وضع الحمل، فاعترض 

  .المدعي العام، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف

  .»ادرؤوا الحدود بالشبھات«: قول النبي : لشرعي أو النظاميالمستند ا

ونرى ھنا أن فضیلة ناظريّ القضیتین في حكمیھما اعتبرا أن الإكراه مؤثر، 
على المدعى علیھما، ولم یفرقا بین كون المدعى علیھ رجلًا  یمنع من إقامة حد الزنى

  .)١(أو امرأة

ب اطا  

ا  راها   

  ره المكلف على البیع، فما حكم ھذا البیع؟ وھل یكون البیع نافذًا أو لا؟ إذا أك

                                                           

الرقم : والأحكام القضائیة في الإكراه على الزنى في المدونة كثیرة، انظر على سبیل المثال) ١(
  .من المجلد السادس) ٧٨٦: (، الرقم التسلسلي)٧٨٤: (، الرقم التسلسلي)٧٨٢: (التسلسلي
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  :اختلف العلماء في حكم بیع المكره على ثلاثة أقوال

كأن یكرھھ الحاكم على البیع لوفاء ما - إن الإكراه إذا كان بحق :القول الأول
الإكراه بغیر حق؛  فالبیع في ھذه الحالة یكون صحیحًا، ولا یصح إذا كان -علیھ من دیون

لانعدام الرضا الذي یُعد أحد شروط البیع، ومن ثم یكون ھذا البیع أكلًا لأموال الناس 
﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ : بالباطل، وھو منھي عنھ؛ یقول االله تعالى

إنما البیع عن «: ، وقولھ ]٢٩:النساء [ن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَ
  .)١(وھذا اختیار الشافعیة، والحنابلة. »تراض

 إن الإكراه إذا كان بحق، فالبیع ینعقد صحیحًا ولازمًا، كالإكراه على :القول الثاني
ع ینعقد البیع لوفاء ما علیھ من دیون، أما إذا كان الإكراه على البیع بغیر حق فإن البی

صحیحًا، ولكنھ لا یكون لازمًا، ویكون للبائع الخیار بین إمضاء البیع، وبین رد الثمن 
  .)٢(وھذا الرأي للمالكیة. للمشتري، وأخذ سلعتھ التي أكره على بیعھا

 إن بیع المكره ینعقد؛ لأن الإكراه لا یمنع انعقاد أصل التصرف؛ :القول الثالث
والرضا شرط من شروط . لھ، لكنھ یفسد لعدم الرضالصدوره من أھلھ مضافًا إلى مح

﴿ یَا : والدلیل على أن الرضا شرط من شروط صحة العقود قولھ تعالى. صحة العقود
 أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

  .)٣(، لكن بیع المكره یثبت بھ الملك عند القبض عند الحنفیة ]٢٩:ساءالن[

  :الحكم القضائي الأول: التطبیق القضائي

/ ٠٥/ ٠٩: ، تاریخھ)٣٥٢٣٦٤٣٢: (، رقم القرار)٤١١: (الرقم التسلسلي
  .ھ١٤٣٥

  :ملخص الدعوى والحكم

ركة أقام المدعون دعواھم ضد المدعى علیھم طالبین الحكم ببیع عقار من ت
  مورثھم،

                                                           

، دقائق أولي النھى لشرح )٢٢٤/ ٤(المحتاج ، نھایة )٣٤٤/ ٣(، روضة الطالبین )٣/ ٢(المھذب : انظر) ١(
، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى )١٤٩/ ٣(، كشاف القناع عن متن الإقناع )٧/ ٢(المنتھى 

)١٠/ ٣(.  
، )٦/ ٣(، الشرح الكبیر )٤١/ ٦(، مواھب الجلیل )٧٣١/ ٢(الكافي في فقھ أھل المدینة : انظر) ٢(

  ).١٨/ ٥(وحاشیة البناني شرح الزرقاني على مختصر خلیل 
، )٤٣/ ١١(، البنایة شرح الھدایة )١٧٦/ ٥(، بدائع الصنائع )٩٩/ ٢٤(المبسوط للسرخسي : انظر) ٣(

  ).١٨٢/ ٥(، تبیین الحقائق )٥٠٣/ ٤(، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٢٧٧/ ٥(البحر الرائق 
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وبعرض الدعوى على بعض الورثة . وقسمة ثمنھ بین الورثة حسب الإرث الشرعي
أجاب بعضھم بالموافقة على بیع العقار، وأجاب البعض بعدم الموافقة على المدعى علیھم 

 لأن ھناك مستحقین للتركة یسكنون فیھ، وقد غاب بعض الورثة عن حضور بیع العقار؛
اق أغلب الورثة على البیع، ولأن في الإبقاء على العقار مع عدم بیعھ ونظرًا لاتف. الجلسات

لذا فقد حكم القاضي ببیع وقسمة ثمنھ بین الورثة ضرر علیھم لانتفاع بعضھم دون بعض؛ 
 فاعترض بعض العقار بالمزاد العلني، وقسمة ثمنھ بین الورثة حسب الفریضة الشرعیة،

  .ثة بالحكم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئنافالمدعى علیھم، وتعذر تبلیغ بقیة الور

من نظام المرافعات ) ١٧٦( المادة ذات الرقم :المستند الشرعي أو النظامي
  .الشرعیة

ونرى ھنا أن فضیلة ناظر القضیة في حكمھ أكره بعض الورثة على البیع، 
ر للإكراه ورأى أن إكراھھم على البیع كان إكراھًا بحق، واعتبر البیع صحیحًا لا تأثی

  .علیھ

: ، تاریخھ)٣٥٣٢٨٧٠٣: (، رقم القرار)٤: (الرقم التسلسلي: الحكم القضائي الثاني
  .ھ١٤٣٥/ ٠٧/ ٢٦

  :ملخص الدعوى والحكم

أقام المدعي دعواه ضد المدعى علیھا طالبًا إثبات شرائھ لنصیبھا من عقار 
 ،أقرت بالبیعوبعرض الدعوى على المدعى علیھا . مشترك بینھما ونقل ملكیتھ إلیھ
، ورفضت یمین المدعي على  ولم تقم بینة على ذلك،ودفعت بإكراه المدعي لھا علیھ

نفي ما دفعت بھ، وقد أبرز المدعي ورقة مصدقة من المحكمة تتضمن تنازل المدعى 
علیھا عن نصیبھا من العقار وتسلمھا باقي ثمنھ، كما أنھ أدى الیمین على صحة دعواه 

لذا فقد ثبت لدى القاضي انتقال نصیب المدعى علیھا في العقار وطبق ما طلب منھ، و
وھو النصف مشاعًا إلى المدعي، وقرر التھمیش على صك العقار بذلك بعد اكتساب 
الحكم القطعیة، وأفھم المدعى علیھا أن لھا یمین المدعي على نفي إكراھھا على التوقیع 

  . محكمة الاستئنافمتى رغبت، فاعترضت المدعى علیھا، وصدق الحكم من

  :المستند الشرعي أو النظامي

  .من نظام المرافعات الشرعیة) ٥٥(المادة 

ونرى ھنا أن فضیلة ناظر القضیة في حكمھ لم یر لدعوى الإكراه تأثیرًا في 
 لا ،الحكم؛ حیث لم یُقم المدعى علیھ بینة تدل على صدق دعواه، واعتبر البیع صحیحًا

  .تأثیر لدعوى الإكراه علیھ
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/ ١٣: ، وتاریخ)٥٣/ م: (وقد جاء في نظام التنفیذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم
: تنظیم بیع المكره بحق لوفاء ما علیھ من دین كما في المادة الأولى: )١(ھ١٤٣٣/ ٨
  . )٢("من ترخص لھ وزارة العدل ببیع أصول المدین للوفاء للدائن: وكیل البیع القضائي"

وما بعدھا من مواد كلھا تنظم بیع المكره بحق، وتقام المزادات بین الفینة 
والأخرى على عقارات في عدة مدن، بل عقُد الفصل الثاني من نظام التنفیذ لبیان آلیة 

أحكام قضائیة بالإكراه على بیع بحق " مدونة الأحكام القضائیة"وقد جاء في . البیع
  . یھاالعقارات بإقامة المزاد عل

  اطب اث

  اراه  اطق

إذا تم إكراه الزوج إكراھًا ملجئًا على إیقاع الطلاق على زوجتھ، فأوقع ھذا 
  الطلاق تحت تأثیر الإكراه فما حكم ھذا الطلاق؟

  :اختلف الفقھاء على قولین

وھو اختیار مالك، .  إن طلاق المكره لا یقع؛ لأنھ لم یقصد وقوعھ:القول الأول
  .رحم االله الجمیع. لشافعي، وأحمدوا

لا طلاق ولا عتاق في «: قول الرسول االله : واستدلوا بأدلة، من أشھرھا
  .)٣(»إغلاق

وفسروا الإغلاق بالإكراه؛ حیث إن المُكْرَه أغلق علیھ في أمره، وقد ضیق علیھ في 
  . )٤(تصرفھ

                                                           

  .منشور على موقع وزارة العدل) ١(
  ).٧٠٥: ص(القاموس المحیط ) ٢٣/ ٨(لسان العرب : انظر) ٢(
) إرواء الغلیل(، وحسنھ الألباني في )٢٠١/ ٣)(٢٠٤٦(سنن ابن ماجھ باب طلاق المكره والناسي ) ٣(

/ ٥(، التاج والإكلیل )٤٨/ ٤(، مواھب الجلیل )٧٩/ ٢(المدونة : ، وانظر)١١٣/ ٧) (٢٠٤٧(رقم 
، المجموع شرح )٧٠/ ١٠(مام الشافعي ، البیان في مذھب الإ)١٥٦/ ١٤(، نھایة المطلب )٣١٠

/ ٥(، كشاف القناع )٢٦٠/ ٨(، المغني )١٠٣/ ١٠(، بحر المذھب للرویاني )٦٧/ ١٧(المھذب 
  ).٣٢٦/ ٥(، مطالب أولي النھى )٢٣٦

/ ١٤(، نھایة المطلب )٣١٠/ ٥(، التاج والإكلیل )٤٨/ ٤(، مواھب الجلیل )٧٩/ ٢(المدونة : انظر) ٤(
، بحر )٦٧/ ١٧(، المجموع شرح المھذب )٧٠/ ١٠(مذھب الإمام الشافعي ، البیان في )١٥٦

، مطالب أولي النھى )٢٣٦/ ٥(، كشاف القناع )٢٦٠/ ٨(، المغني )١٠٣/ ١٠(المذھب للرویاني 
)٣٢٦/ ٥.( 
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 واستدلوا بأدلة باعھ وھو اختیار أبي حنیفة وأت.  أن طلاق المكره یقع:القول الثاني
إن المُكْرَه عندما تلفظ بالطلاق كان عالمًا باللفظ، وبكامل أھلیتھ حال تلفظھ : من أشھرھا

  . )١(بالطلاق، فیكون قاصدًا لإیقاعھ الطلاق

الراجح قول الجمھور لقوة ما استدلوا بھ، ولأن الإكراه عارض من عوارض 
  .لو لم یكره علیھ لم یوقعھالأھلیة المؤثرة علیھا في الأحكام، ولأنھ 

  :الحكم القضائي الأول: التطبیق القضائي

) ٤٠٧٠١٩٩٣(حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصیة بجدة برقم 
  .ھ٣/٧/١٤٤٠في 

  :ملخص الدعوى والحكم

  .قرر المدعي أنھ طلق زوجتھ الطلقة الثالثة، أمام القاضي، وأثبت القاضي طلاقھ

كم، وادعى فیھ أن ھذا الطلاق وقع حال الإكراه، وبیّن ما ثم قدم التماسًا على الح
قد ھددتني زوجتي فلانة بأني إن لم أطلقھا، وأحضر : "ھو الإكراه الذي وقع علیھ بقولھ

ولعملي أنھا مریضة بمرض نفسي، وأنھا ستنفذ ما ھددتني . صك طلاقھا، فستقتل نفسھا
 وأنا أرید العودة إلى زوجتي، لذا أطلب أوقعت الطلقة الثالثة علیھا،: بھ، فبناء على ذلك

إلغاء الطلقة الثالثة لكوني مُكْرَھًا، وأنھ لم یخبر فضیلة القاضي بالإكراه الواقع علیھ حال 
  .إیقاعھ الطلقة الثالثة

إن الإكراه الذي : وقد قرر فضیلة ناظر القضیة رفض الالتماس، وعلل ذلك بقولھ
الإمكان تلافیھ، وذلك بمماطلة الزوج لزوجتھ، ذكره المنھي غیر ملجئ؛ لأنھ كان من 

  .والذھاب بھا إلى الطبیب النفسي، ومعالجتھا من المرض الذي تعاني منھ

  .وقد مضت المدة المحددة للاعتراض، ولم یتقدم باعتراضھ، واكتسب الحكم القطعیة     

  . عدم اعتبار الإكراه ملجئًا:المستند الشرعي أو النظامي

یلة ناظر القضیة في حكمھ لم یر تأثیرًا لادّعاء الإكراه في ونرى ھنا أن فض
  .الحكم؛ حیث إن المدعي كان یمكن أن یتلافى إیقاع الإكراه بطرق متعددة

                                                           

، تبیین )٢٣٥/ ٣(، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )١٠٠/ ٣(، بدائع الصنائع )٧٣/ ٢٤(المبسوط : انظر) ١(
  ).١٩٤/ ٢(لحقائق ا
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راب اطا  

  اراه  ارار

 بمبلغ الإقراركأن یكره على - على أن یقر بحق من الحقوق الإنسانإذا أكره 
لح، فما حكم إقراره إذا كان مكرھًا؟ وھل یعتبر، أولا مالي، أو یكره على الإقرار بص

  یعتبر؟

 غیر - سواء كان مالیًا أم غیر مالي-اتفق الفقھاء على أن الإكراه على الإقرار 
معتبر، ولا یترتب علیھ أي أثر، كأن یكره على الاعتراف بمبلغ مالي، أو یكره على 

  . )١ (الإقرار بصلح

أذكر . ائیة تخص الإكراه على الإقراروقد صدرت عدة قرارات ومبادئ قض
  :بعضھا ھنا

 إذا ادعى المتھم الإكراه عند اعترافھ فعلى القضاة تمكین مدعي الإكراه :الأول
من إحضار بینتھ بحضور القضاة والمدعي، ومناقشة ما یقدم من أدلة على الإكراه الذي 

  )".٢٢٧٥(رقم . "ادعى بھ

دعى علیھ بما یدل على حصول الإكراه،  إذا حفت القرائن باعتراف الم:الثاني
  )".٢٢٧٤(رقم . "ووجد فیھ ما یؤثر على الاعتراف فلا یؤاخذ بھ

 الاعتراف بموجب حق خاص لا یلغیھ الرجوع عنھ ما دام قد صدّق :الثالث
  )".٢٢٨١(رقم . "الاعتراف شرعًا، ما لم یثبت أنھ أكره علیھ

. كراه فلا یبنى علیھ حكم إذا ثبت أن الاعتراف حصل عن طریق الإ:الرابع
  )". ٢٢٨٧(رقم "

وقد نصّت المادة الثانیة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائیة على عدم اعتبار 
  :ما یصدر من المكرَه من أقوال؛ حیث جاء فیھا

یجب أن یتم الاستِجواب في حال لا تأثیر فیھا على إرادة المُتھم في إبداء أقوالھ، "
، ولا یجوز استِجواب المُتھم خارِج ولا استِعمال وسائل الإكراه ضِدَهولا یجوز تحلیفُھ 

  ". مقر جِھة التحقیق إلا لضرورة یُقدِرُھا المُحقِّق

                                                           

، كفایة النبیھ )٢١٥/ ٧(، مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل )١٦٧/ ٨(حاشیة ابن عابدین : انظر) ١(
  ).٣٩١/ ٢(، إعلام الموقعین )٦٩٩: ص(، العدة شرح العمدة )٣١٧/ ١٩(في شرح التنبیھ 
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وقد نصّت المادة الثانیة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائیة الصادر 
یجب أن یكون : "على أنھھ ٢٢/١/١٤٣٥: ، وتاریخ)٢/ م: (بالمرسوم الملكي رقم

الاستجواب في حال لا تأثیر فیھا على إرادة المتھم في إبداء أقوالھ، ولا یجوز تحلیفھ ولا 
استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا یجوز استجواب المتھم خارج مقر جھة التحقیق إلا 

  ".لضرورة یقدرھا المحقق

وقد وردت عدة أحكام قضائیة في المدونة القضائیة الصادرة عن وزارة العدل 
، حكم بھا أصحاب الفضیلة القضاة باعتبار الإقرار من ھ١٤٣٥، والعام ھ١٤٣٤ام للع

الرقم : انظر. المكلف إذا كان صادرًا دون إكراه، وعدم اعتباره إذا كان من المكره
: ، الرقم التسلسلي)٧٥٧: (، الرقم التسلسلي)٧٥٤: (، الرقم التسلسلي)١٦٧: (التسلسلي

  ).٧٨٦: (، الرقم التسلسلي)٧٨٤: (، الرقم التسلسلي)١٩٤(
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  الخاتمة

  : من خلال ھذا البحث توصلت إلى النتائج الآتیة

 .أن الإكراه أحد عوارض الأھلیة المؤثرة على تكلیف المكلف -١

التكلیف، وشروطھ، : بحث جمھور الأصولیین عارض الإكراه تحت مبحث -٢
الأھلیة، : مبحثوموانعھ، وأما الأصولیون من الحنفیة فیبحثونھ تحت 

 .وعوارضھا

حَمْلُ الغیر على أمر یمْتنِعُ عنھ، بتخویف یقدر الحامل على إیقاعھ، : أن الإكراه -٣
 .ویصیر الغیر خائفًا بھ، فائت الرضا بالمباشرة

: المُكْرِه أو فاعل الإكراه، الركن الثاني: الركن الأول: أن للإكراه أربعة أركان -٤
المكره :  الركن الثالث-قولًا كان أو فعلًا أو إقرارًا-ه المُكْرَه الذي وقع علیھ الإكرا

وھو التصرف أو الفعل : المكره علیھ: بھ أو وسیلة الإكراه، الركن الرابع
 .المطلوب بالإكراه

أن للإكراه شروطًا ذكرھا علماء الأصول والفقھ، بعضھا محل اتفاق، وبعضھا  -٥
 . وسبق ذكرھا بإیجاز. فیھ خلاف

الإكراه الملجئ، وغیر الملجئ، : أولًا: ة تقسیمات، ذكرنا منھاأن الإكراه لھ عد -٦
 .تقسیم الإكراه بحق، الإكراه بغیر حق: ثانیًا

 . وقد سبق أن بیّنا ذلك. أن تكلیف المكره فیھ خلاف وتفصیل عند العلماء -٧

وسبق أن . أن الإكراه مؤثر على كثیر من المسائل الفقھیة والأحكام القضائیة -٨
عض المسائل، وأقوال الفقھاء فیھا، والأحكام القضائیة، والأنظمة ذكرنا نماذج لب

  .العدلیة المتعلقة بھا، وأحلنا إلى مدونة الأحكام القضائیة

 على ما منّ بھ من تیسیر وإعانة في إخراج ھذا البحث وفي الختام أحمد االله 
قیات الصالحات؛ وأسأل االله أن أكون قد وفقت فیھ للصواب، وأسأل االله أن یجعلھ من البا

   .إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  فھرس المصادر والمراجع

 القرآن الكریم.  

  دار الكتب العلمیة)ھ٧٨٥:ت(الإبھاج في شرح المنھاج، للقاضي البیضاوي ، :
  ). ٣: (، عدد الأجزاءھ١٤١٦بیروت، 

 سید الجمیلي، : ، تحقیق)ھ٦٣١:ت(حكام، لأبي الحسن للآمدي الإحكام في أصول الأ
  ).٤: (، عدد الأجزاءھ١٤٠٤، ١بیروت، ط: دار الكتاب العربي

  تعلیق)ھ٦٨٣:ت(الاختیار لتعلیل المختار، لأبي الفضل عبداالله الموصلي الحنفي ، :
  ).٥: (، عدد الأجزاءھ١٣٥٦القاھرة، : محمود أبو دقیقة، مطبعة الحلبي

  الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین الألباني إرواء
، ھ١٤٠٥، ٢بیروت، ط: زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي: ، إشراف)ھ١٤٢٠:ت(

  ).٩: (عدد الأجزاء

  ھ٥٣٨:ت(أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري( ،
، ھ١٤١٩، ١بیروت، لبنان، ط: یةمحمد باسل عیون السود، دار الكتب العلم: تحقیق

  ).٢: (عدد الأجزاء

  ھ٤٦٣:ت(الاستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي( ،
، ١بیروت، ط: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة: تحقیق
  ).٩: (، عدد الأجزاءھ١٤٢١

 محمد محمد . د: اري، تحقیقأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا الأنص
  ).٤: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٢، ١بیروت، ط: تامر، دار الكتب العلمیة

  عدد ھ١٤١١، ١، دار الكتب العلمیة، ط)ھ٩١١:ت(الأشباه والنظائر، للسیوطي ،
  ).١: (الأجزاء

  مطبعة جاوید )ھ٤٨٢:ت(أصول البزدوي، لأبي الحسن على بن محمد البزدوي ،
  ). ١: (لأجزاءكراتشي، عدد ا: بریس

  دار )ھ٤٨٣:ت(أصول السرخسي، محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي ،
  ).٢: (بیروت، عدد الأجزاء: المعرفة

  إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة
، ١بیروت، ط: محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة: ، تحقیق)ھ٧٥١:ت(

  ).٤: (، عدد الأجزاءھ١٤١١
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  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي
  ).١٢: (، عدد الأجزاء٢، دار إحیاء التراث العربي، ط)ھ٨٨٥:ت(

  ھ٥٣٦إیضاح المحصول من برھان الأصول، أبو عبد االله محمد بن علي المازري ،
  ).١: (، عدد الأجزاء١ي، طعمار الطالبي، دار الغرب الإسلام. د: المحقق

  دار الكتاب )ھ٩٧٠:ت(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم المصري ،
  ).٨: (، عدد الأجزاء)ت.د(، ٢الإسلامي، ط

  البحر المحیط في أصول الفقھ، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر
  ).٨: (جزاء، عدد الأھ١٤١٤، ١، دار الكتبي، ط)ھ٧٩٤:ت(الزركشي 

  المحقق)ھ٥٠٢:ت(بحر المذھب، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل الرویاني ، :
  ). ١٤: (، عدد الأجزاء١طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة، ط

  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي
  ).٧: ( عدد الأجزاء،ھ١٤٠٦، ٢، دار الكتب العلمیة، ط)ھ٥٨٧:ت(

 سعد بن غریر بن مھدي : بدیع النظام، مظفر الدین أحمد بن علي بن الساعاتي، المحقق
  ).٢: (، عدد الأجزاءھ١٤٠٥السلمي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 

  صلاح بن : ، المحقق)ھ٤٧٨:ت(البرھان، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني
: ، عدد الأجزاءھ١٤١٨، ١بیروت، لبنان، ط: ب العلمیةمحمد بن عویضة، دار الكت

)٢.(  

 محمد عبد : بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، تحقیق ضبطھ وصححھ
  ).٤: (، عدد الأجزاءھ١٤١٥ بیروت، -لبنان : السلام شاھین، دار الكتب العلمیة

  دار الكتب ، )ھ٨٥٥:ت(البنایة شرح الھدایة، محمود بن أحمد بن الحنفى العینى
  ).١٣: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٠، ١بیروت، لبنان، ط: العلمیة

  البیان في مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر الشافعي
، عدد ھ١٤٢١، ١قاسم محمد النوري، دار المنھاج، ط: ، المحقق)ھ٥٥٨:ت(

  ).١٣: (الأجزاء

 المحقق)ھ١٢٠٥:ت(زَّبیدي تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد ال ، :
  .مجموعة من المحققین، دار الھدایة

  التاج والإكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف الغرناطي المواق المالكي
  ).٨: (، عدد الأجزاءھ١٤١٦، ١، دار الكتب العلمیة، ط)ھ٨٩٧:ت(
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 لحنفي تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِيِّ، عثمان بن علي الزیلعي ا
، المطبعة )ھ١٠٢١:ت(شھاب الدین أحمد بن محمد الشِّلْبِيُّ : ، الحاشیة)ھ٧٤٣:ت(

، ثم صورتھا دار الكتاب الإسلامي، ھ١٣١٣، ١القاھرة، بولاق، ط: الكبرى الأمیریة
  .٢ط

  ھ٨٨٥:ت(التحبیر شرح التحریر، علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي( ،
: أحمد السراح، مكتبة الرشد. عوض القرني، د. لجبرین، دعبد الرحمن ا. د: المحقق

  ).٨: (، عدد الأجزاءھ١٤٢١، ١السعودیة، الریاض، ط

  عبد : ، المحقق)ھ٥١٠:ت(تفسیر البغوي، الحسین بن مسعود البغوي الشافعي
: ،عدد الأجزاءھ١٤٢٠، ١بیروت، ط: الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث العربي

)٥.(  

 ر علي تحریر الكمال، لمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمیر التقریر والتحبی
  ).٣: (، عدد الأجزاءھ١٤٠٣، ٢، دار الكتب العلمیة، ط)ھ٨٧٩:ت(حاج 

  محمد : ، المحقق)ھ٣٧٠:ت(تھذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي
م، عدد الأجزاء ٢٠٠١، ١بیروت، ط: عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي

)٨ .(  

  التوضیح لمتن التنقیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ، عبید االله بن مسعود المحبوبي
، ھ١٤١٦زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق)ھ٧١٩:ت(البخاري الحنفي 

  ).٢: (عدد الأجزاء

  تیسیر التحریر، محمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنفي
: ، وصورتھ دار الكتب العلمیةھ١٣٥١ البابي الْحلَبِي، مصر، ، مصطفى)ھ٩٧٢:ت(

  ).٤(، عدد الأجزاء ھ١٤٠٣بیروت، 

  حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ، محمد بن عبد الھادي التتوي السندي
  ).ط.د(بیروت، : ، دار الجیل)ھ١١٣٨:ت(

  ي بن ، عل)مختصر المزني(الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، وھو شرح
، )ھ٤٥٠:ت) (الماوردي(محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بـ

بیروت، : علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة: المحقق
  ).١٩: (، عدد الأجزاء ھ١٤١٩، ١لبنان، ط

  محمد أمین بن عابدین الدمشقي )رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ،
  ).٦: (، عدد الأجزاءھ١٤١٢، ٢بیروت، ط: ، دار الفكر)ھ١٢٥٢:ت(لحنفي ا
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  درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشھیر بملا خسرو
  ).٢: (، عدد الأجزاء)ت.د(، )ط.د(، دار إحیاء الكتب العربیة، )ھ٨٨٥:ت(

 ھ١٠٥١:ت(لى دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، منصور بن یونس البھوتى الحنب( ،
  ).٣: (، عدد الأجزاءھ١٤١٤، ١عالم الكتب، ط

  ذخیرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثیوبي، دار
، ١، ط)٤٠- ٦ج(، دار آل بروم للنشر والتوزیع )٥ -١ج (المعراج الدولیة للنشر 

  ).٤٢: (عدد الأجزاء

 محیي الدین یحیى بن شرف النووي روضة الطالبین وعمدة المفتین، لأبي زكریا 
دمشق، عمان، : زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت: ، تحقیق)ھ٦٧٦:ت(
  ).١٢: (، عدد الأجزاءھ١٤١٢، ٣ط

  روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، الشھیر
، ٢النشر والتوزیع، ط، مؤسسة الریّان للطباعة و)ھ٦٢٠:ت(بابن قدامة المقدسي 

  ).٢: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٣

  محمد فؤاد : ، تحقیق)ھ٢٧٣:ت(سنن ابن ماجھ، عبد االله محمد بن یزید القزویني
: عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي، عدد الأجزاء

)٢.(  

  حققھ، )ھ٣٨٥:ت(سنن الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني ،
شعیب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف : وضبط نصھ، وعلق علیھ

، عدد  ھ١٤٢٤، ١بیروت، لبنان، ط: حرز االله، أحمد برھوم، مؤسسة الرسالة
  ).٥: (الأجزاء

  ھ٧٩٣:ت(شرح التلویح على التوضیح، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني( ،
  ).٢: (، عدد الأجزاء)ت.د(، )ط.د(مصر، : مكتبة صبیح

  شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد
عبد السلام محمد : ، ضبطھ، وصححھ، وخرج آیاتھ)ھ١٠٩٩:ت(الزرقاني المصري 

  ).٨: (،عدد الأجزاءھ١٤٢٢، ١لبنان، ط: أمین، دار الكتب العلمیة بیروت

 ،محمد بن عبد االله الزركشي المصري شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
  ).٧: (، عدد الأجزاء ھ١٤١٣، ١، دار العبیكان، ط)ھ٧٧٢:ت(الحنبلي 
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  الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي
: ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، أشرف على طباعتھ)ھ٦٨٢:ت(الحنبلي 

  . المنارمحمد رشید رضا، صاحب

  الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
  ).٤: (، عدد الأجزاء)ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، )ھ١٢٣٠:ت(المالكي 

  ھ٧١٦:ت(شرح مختصر الروضة، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي( ،
، عدد  ھ١٤٠٧، ١سالة، طعبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الر: المحقق
  ). ٣: (الأجزاء

  دار )ھ١١٠١:ت(شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي ،
  ).٨: (، عدد الأجزاء)ت.د(، )ط.د(بیروت، : الفكر للطباعة

  أحمد عبد : ، تحقیق)ھ٣٩٣:ت(الصحاح، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري
  ).٦: (، عدد الأجزاء  ھ١٤٠٧، ٤بیروت، ط: ینالغفور عطار، دار العلم للملای

  دار الشعب)ھ٢٥٦:ت(صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري ، :
  ).٩: (، عدد الأجزاءھ١٤٠٧، ١القاھرة، ط

  دار )ھ٦٢٤:ت(العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد المقدسي ،
  ).١: (لأجزاء، عدد اھ١٤٢٤، )ط.د(القاھرة، : الحدیث

  عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار
حمید بن محمد لحمر، دار الغرب . د. أ: ، دراسة وتحقیق)ھ٦١٦:ت(المالكي 

  ).٣: (، عدد الأجزاء ھ١٤٢٣، ١لبنان، ط: الإسلامي، بیروت

 ھ٧٦٩:ت( الرومي الشافعي عمدة السالك وعدة الناسك، أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله( ،
: خَادِمُ العِلم عبدُ االله بن إبراھِیم الأنصَاري، الشؤون الدینیة: عُني بطبعِھِ وَمُراجَعَتِھ

  ).١: (م، عدد الأجزاء١٩٨٢، ١قطر، ط

  دار )ھ٧٨٦:ت(العنایة شرح الھدایة، محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي ،
  ).١٠: (الفكر، عدد الأجزاء

  تحقیق)ھ٣٧٣:ت(المسائل، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي عیون ، :
  ).١: (، عدد الأجزاءھ١٣٨٦بَغْدَاد، : صلاح الدِّین الناھي، مطبعة أسعد. د

  غایة الوصول في شرح لب الأصول، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري
  ).١ (:، دار الكتب العربیة الكبرى، عدد الأجزاء)ھ٩٢٦:ت(
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  ھ١٠٩٨:ت(غمز عیون البصائر، أحمد بن محمد مكي الحسیني الحموي الحنفي( ،
  ).٤: (، عدد الأجزاءھ١٤٠٥، ١دار الكتب العلمیة، ط

  ھ٨٢٦:ت(الغیث الھامع، ولي الدین أبي زرعة أحمد بن عبد الرحیم العراقي( ،
  ).١: (اء، عدد الأجزھ١٤٢٥، ١محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمیة، ط: المحقق

  بیروت، رقم -فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، دار المعرفة 
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ، وصححھ، وأشرف على : كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ

–عبد العزیز بن عبد االله بن باز : محب الدین الخطیب، بتعلیقات العلامة: طبعھ
  ).١٣(:  عدد الأجزاء-رحمھ االله

  دار الفكر، )ھ٨٦١:ت) (ابن الھمام(فتح القدیر، محمد بن عبد الواحد المعروف بــ ،
  ).١٠: (عدد الأجزاء

  فصول البدائع في أصول الشرائع، محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدین الفناري
محمد حسین محمد حسن إسماعیل، دار الكتب : ، المحقق)ھ٨٣٤:ت) (أو الفَنَري(

  ).٢: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٧، ١، لبنان، طبیروت: العلمیة

  مكتب تحقیق : ، تحقیق)ھ٨١٧:ت(القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادى
محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة : التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف

  ).١: (، عدد الأجزاء ھ١٤٢٦، ٨بیروت، لبنان، ط: للطباعة والنشر والتوزیع

 الفوائد الأصولیة، ابن اللحام علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي القواعد و
عبد الكریم الفضیلي، المكتبة العصریة، : ، المحقق)ھ٨٠٣:ت(الحنبلي 

  ).١: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٠طبعة

  الكافي شرح البزودي، الحسین بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدین السِّغْنَاقي
ن سید محمد قانت، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، فخر الدی: ، المحقق)ھ٧١١:ت(
  ).٥: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٢، ١ط

  الكافي في فقھ أھل المدینة، یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي
محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض : ، المحقق)ھ٤٦٣:ت(

  ).٢: (، عدد الأجزاءھ١٤٠٠، ٢الحدیثة، ط

 ھ١٠٥١:ت( القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس البھوتي الحنبلي كشاف( ،
  ).٦: (دار الكتب العلمیة، عدد الأجزاء

  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري
  ).٤: (، عدد الأجزاء)ط.د(، دار الكتاب الإسلامي، )ھ٧٣٠:ت(الحنفي 
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 ابن (ھ، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري المعروف بــ كفایة النبیھ في شرح التنبی
، ١مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمیة، ط: ، المحقق)ھ٧١٠:ت) (الرفعة
  ).٢١: (م، عدد الأجزاء٢٠٠٩

  المحققھ٧١٠:ت(كنز الدقائق، عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي ، :
: ،عدد الأجزاءھ١٤٣٢، ١، دار السراج، طسائد بكداش، دار البشائر الإسلامیة.د
)١.(  

  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على جمال الدین ابن منظور الأنصاري
  ).١٥: (، عدد الأجزاءھ١٤١٤، ٣بیروت، ط: ، دار صادر)ھ٧١١:ت(

  دار الكتب )ھ٤٧٦:ت(اللمع في أصول الفقھ، إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي ،
  ).١: (د الأجزاء، عدھ١٤٢٤، ٢العلمیة، ط

  المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح
  ).٨: (، عدد الأجزاءھ١٤١٨، ١بیروت، لبنان، ط: ، دار الكتب العلمیة)ھ٨٨٤:ت(

  المبسوط، للسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي
لمیس، دار الفكر للطباعة والنشر خلیل محي الدین ا: ، دراسة وتحقیق)ھ٤٨٣:ت(

  .ھ١٤٢١، ١بیروت، لبنان، ط: والتوزیع

  ط.د(بیروت، : ، دار المعرفة)ھ٤٨٣:ت(المبسوط، محمد بن أحمد بن السرخسي( ،
  ).٣٠: (، عدد الأجزاءھ١٤١٤

  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو
، عدد )ت.د) (ط.د( دار إحیاء التراث العربي، ،)ھ١٠٧٨:ت) (ھشیخي زاد(بــ

  ).٢: (الأجزاء

  المجموع شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي
  .، دار الفكر)ھ٦٧٦:ت(

  المحصول في أصول الفقھ، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري
 سعید فودة، دار -الیدريحسین علي : ، المحقق)ھ٥٤٣:ت(الإشبیلي المالكي 

  ).١: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٠، ١عمان، ط: البیارق

  مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر، محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي
محمد الزحیلي، : ، المحقق)ھ٩٧٢:ت) (ابن النجار الحنبلي(الفتوحي المعروف بــ 

  ).٤: (ء، عدد الأجزاھ١٤١٨، ٢ونزیھ حماد، مكتبة العبیكان، ط
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  المختصر في أصول الفقھ، علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي
محمد مظھر بقا، جامعة الملك . د: ، المحقق)ھ٨٠٣:ت) (ابن اللحام(المعروف بــ 

  ).١: (عبد العزیز، مكة المكرمة، عدد الأجزاء

  الكتب ، دار )ھ١٧٩:ت(المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني
  ).٤: (، عدد الأجزاءھ١٤١٥، ١العلمیة، ط

  تحقیق)ھ٥٠٥:ت(المستصفى في أصول الفقھ، محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، :
: ، عدد الأجزاءھ١٤١٣، ١محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط

)١.(  

  ضاف إلیھا ، وأ)آل تیمیة(المسودة في أصول الفقھ، مجد الدین عبد السلام بن تیمیة
محمد : أحمد بن تیمیة، المحقق: عبد الحلیم بن تیمیة، ثم أكملھا الابن الحفید: الأب

  ).١: (محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، عدد الأجزاء

  مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي
  ).٦: (، عدد الأجزاءھ١٤١٥، ٢، المكتب الإسلامي، ط)ھ١٢٤٣:ت(الحنبلي 

  المغني، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي
  ).١٠: (، عدد الأجزاءھ١٤٠٥، ١بیروت، ط: ، دار الفكر)ھ٦٢٠:ت(

  عبد السلام : ، المحقق)ھ٣٩٥:ت(مقاییس اللغة، أحمد بن فارس القزویني الرازي
  ).٦: (دد الأجزاء، عھ١٣٩٩محمد ھارون، دار الفكر، 

  المنتقى شرح الموطأ، سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث القرطبي الباجي
  ).٧: (، عدد الأجزاءھ١٣٣٢، ١، مطبعة السعادة، ط)ھ٤٧٤:ت(الأندلسي 

  المنثور في القواعد الفقھیة، بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر الزركشي
  ).٣: (، عدد الأجزاءھ١٤٠٥، ٢، ط، وزارة الأوقاف الكویتیة)ھ٧٩٤:ت(

  ھ٤٧٦:ت(المھذب في فقھ الإمام الشافعي، إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي( ،
  ).٣: (دار الكتب العلمیة، عدد الأجزاء

  مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي
  .ھ١٤٢٣م الكتب، زكریا عمیرات، دار عال: ، المحقق)ھ٩٥٤:ت(المغربي 

  موسوعة القواعد الفقھیة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، مؤسسة
  ).١٢: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٤، ١بیروت، لبنان، ط: الرسالة
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  المحقق)ھ٦٨٤:ت(نفائس الأصول في شرح المحصول، أحمد بن إدریس القرافي ، :
، ١فى الباز، طعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصط

  .ھ١٤١٦

  ّنھایة السول شرح منھاج الوصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي
  ).٢: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٠، ١بیروت، لبنان، ط: ، دار الكتب العلمیة)ھ٧٧٢:ت(

  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین
  ).٨: (، عدد الأجزاءھ١٤٠٤بیروت، : ، دار الفكر)ھ١٠٠٤:ت(الرملي 

  إمام (نھایة المطلب، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، الملقب بــ
عبد العظیم محمود الدّیب، دار . د. أ: ، حققھ وصنع فھارسھ)ھ٤٧٨:ت) (الحرمین

 .ھ١٤٢٨، ١المنھاج، ط

 بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني الھدایة في شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي 
بیروت، لبنان، عدد : طلال یوسف، دار إحیاء التراث العربي: ، المحقق)ھ٥٩٣:ت(

  ).٤: (الأجزاء

  الواضح في أصول الفقھ، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الظفري
 الرسالة الدكتور عَبد االله بن عَبد المُحسن التركي، مؤسسة: ، المحقق)ھ٥١٣:ت(

  ).٥: (، عدد الأجزاءھ١٤٢٠، ١بیروت، لبنان، ط: للطباعة والنشر والتوزیع

  أحمد : ، المحقق)ھ٥٠٥:ت(الوسیط في المذھب، محمد بن محمد الغزالي الطوسي
، عدد ھ١٤١٧، ١القاھرة، ط: محمود إبراھیم، محمد محمد تامر، دار السلام

 ).٧: (الأجزاء
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